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 (  " بداية المجتهد ونهاية المقتصد "شرح كتاب  )                    

   الدرس الثالث عشر

 .عد..أ مّا ب؛ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل 

،  وهو الدرس الثالث عشر "بداية المجتهد"معنا اليوم درسٌ جديد من دروس شرح 

  ة.المسأ لة الرابعوما زلنا في مباحث المسح على الخفين ووقفنا عند 

   (فّ  الخ    ة  ف  ا ص  وأ م  )قال المؤلف رحمه الل: 

  ريق  خ  صفة الخف؛ يعني هل يجب أ ن يكون الخف سليماً ليس فيه شيءٌ من الت  

أ م يجوز أ ن يكون فيه شيءٌ من التخريق والتمزيق  ؟والتمزيق حتى يجوز المسح عليه

د هل يجوز أ ن يكون يسيراً ويكون   ج  ذا و  فيجوز المسح عليه أ يضاً؟ وهذا التمزيق ا 

لا اذا كان يسيراً؟ هذه هي مسأ لتنا التي سنتحدث عنها في   أ يضاً كثيراً؟ أ م لا يجوز ا 

 .هذا الموطن

 ف  ) ال المؤلف رحمه الل: ف
 
(حي الص    فّ  على الخ    ح  س  الم    واز  قوا على ج  ف  ات    م  نه   ا    ح 

ب ل كل من قال بجواز المسح على   ذاً هذه المقدمة ال ولى؛ أ ن الاتفاق حاصل من ق  ا 

ذا كان صحيحاً  ؛الخفين بأ نه   - يعني ليس فيه خروق ولا تمزيق - كلهم قالوا بأ ن الخف ا 

 .هذه المقدمة ال ولى انتهينا منها  ؛يجوز المسح عليه

  (ق  ر  خ  فوا في الم  ل  ت  اخ  و  )قال:  

ذا كان الخف فيه  لكن    عليه؟ المسح هل يجوز ؛خروقتمزيق أ و ا 

ذا كان الخ    عليه   ح  س  م  ي    :ه  مالٌك وأ صحاب    قال  )ف   قال:     (سيراً ي    ق  ر  ا 
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ذاً هذا القول ال ول في مسأ لة المسح على الخف المخرق؛ هل يجوز أ م لا؟   ا 

ذا كانت الخروق   : - قول الا مام مالك ومن معه  - لالقول ال و  أ نه يجوز المسح عليه ا 

 .قليلاً  ئاً شي  : يعني ؛يسيرة

   (ع  صاب  أ    ثلاثة    ن  م    ل  ق  أ    ه  ن  م    ر  اه  الظ    كون  ما ي  ب    نيفة  أ بو ح    د  د  ح  )و  قال: 

ذاً أ بو حنيفة أ يضاً يقول بجواز المسح على الخروق اليسيرة لكن ما هو ضابط الخرق   ؛ا 

 اليسير؟  

حدده أ بو حنيفة بأ قل من ثلاثة أ صابع، طبعاً هذا التحديد لو أ ردنا أ ن نبحث عن 

؛ل دليل عليه ثم بعد هذا نأ تي   ،أ قوال الفقهاءالآن نذكر نحن ؛ ف لكن المهم هذا ن نجد 

  .ب الخلاف وال دلةبأ س با 

ن    ، اً ف  ى خ  سم  ي    ما دام    ق  ر  خ  ن  الم    فّ  على الخ    ح  س  الم    وز  يج    : قومٌ   قال  )و قال:    ش  فاح  ت    وا 

   (ه  ق  ر  خ  

فهؤلاء أ جازوا المسح على   ؛يعني حتى لو كانت الخروق هذه كثيرة وكبيرة وواسعة

ذاً هذا القول الثاني.   ؛الخف  ا 

القول الثاني أ نه يجوز  و  ،المسح على الخف الذي فيه خرقٌ يسيرول أ نه يجوز القول ال  

لم  فما ، المسح على الخف حتى لو كانت الخروق هذه كثيرة ما دام يسمى خفاً عندهم

ذاً يجوز المسح عليه ؛سم الخفارج عن يخ    .ا 

ويذكرون هذا القيد   ،بهذه الطريقة المؤلف ذكره)ما دام يسمى خفاً( : طبعاً هذا القيد

لا تظن  فهما مذهب واحد،  ؛)ما دام الخف يمكن المشي فيه(  :بطريقة أ خرى فيقولون

الذين يقولون يجوز المسح على الخف   ؛هو مذهب واحد؛ بل بأ نهما مذهبان مختلفان
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هؤلاء   ؛حتى لو كانت فيه خروق كثيرة ما دام يسمى خفاً أ و ما دام يمكن المشي فيه

، وهؤلاء يقولون يجوز المسح على الخف حتى لو كان فيه تخريق واحد مذهب   على

ما زال  ، أ ي:أ ن يبقى يسمى خفاً  :لكن بهذا الضابط ؛سواءً كان يسيراً أ و كان كثيراً 

  ؛أ سفله وبقيت الصورة الظاهرة من ال على  مثلاً  اً حتى ذهبكثير  تخرقلم ي يعني  اً،خف

لكن هؤلاء الآن   ،هذا لا يمسح عليه لذلك ؛هذا لا يسمى خفاً ولا يمكن المشي فيه

أ ن يبقى   بضابط: قالوا يجوز المسح على الخف حتى لو كانت فيه خروقٌ كثيرة لكن

 .كن المشي فيهيميسمى خفاً أ و 

(الثور   :ذلك   عنه    وي  ممن ر  )و  قال:    يُّ

  .الثوري يقول بهذا

، د  الق    ه  ن  م    ر  ه  ظ  قٌ ي  ر  خ    فّ  الخ    م  دّ  ق  في م    كون  ي    ن  أ    يُّ ع  اف  الش    ع  ن  م  و )قال:    ، سيراً ي    ولو كان    م 

   ه(عن ين   ل  و  الق    د  ح  في أ  

ذاً أ حد القولين عن الا مام الشافعي رحمه  وهذا هو القول المعتمد عنده فيما ذكروا.  الل،  ا 

ذا كان في مقدم   :قالوا ؛وذكروا أ يضاً أ ن المنع هذا هو مذهب الا مام أ حمد رحمه الل ا 

هذا مذهبٌ ثالث في   ؛فهذا لا يمسح عليه ؛الخف خرقٌ يظهر منه القدم ولو كان يسيراً 

 المسأ لة. 

أ مّا الخف   ؛متفقون على أ نه يجوز المسح على الخف الصحيح هذا قول كلهم طبعاً 

  : المخرق ففيه ثلاثة أ قوال

ذا كان التخريق هذا في مقدم الخف وظهرت  قال هؤلاء أ نه لا  ؛ منه القدمقول بأ نه ا 

 وهذا القول ال خير الذي نس بوه للشافعي وأ حمد.   ؛يمسح عليه
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ذا كان يسيراً  وهذا القول هو المنسوب   ؛يجوز المسح عليه؛ والقول الثاني بأ ن الخرق ا 

 لمالك وأ بي حنيفة.  

دام   والقول الثالث وهو أ ن الخرق اذا كان يسيراً أ و كان كثيراً يجوز المسح عليه ما 

وهذا القول الثالث ال خير هو القول الصحيح ؛ الخف يسمى خفاً أ و يمكن المشي فيه

وهو المنسوب للثوري وابن المبارك وغير واحد من السلف رضي الل عنهم كما س يأ تي  

 من كلام ابن المنذر رحمه الل. 

   لة.هذه هي ال قوال في المسأ  

أ هل العلم في المسح على الخف المتخرق؛ فقالت  اختلف ) : (1)قال ابن المنذر رحمه الل

لدخولها في ظاهر أ خبار رسول  ؛يمسح على جميع الخفاف ما أ مكن المشي فيهما :طائفةٌ 

أ و  أ نه ممزق  ، لم تذكر يعني ظاهر ال حاديث التي وردت تتحدث عن الخف (صلى الله عليه وسلمالل 

ول الذي  هذا القول هو القول ال  ؛ هذا معنى كلامه ا؛فتشمل هذا وهذ ؛ غير ممزق

  ر.ذكره ابن المنذ

سحاق )وقال:   وذكر ذلك ا سحاق عن    - بن رهويه ايعني  - هذا قول سفيان الثوري وا 

عبد الل بن المبارك وسفيان  معلوم أ ن و  ،فهو قول عبدالل ابن المبارك  (ابن المبارك

مامان من ال ئمة الذين لهم مذاهب معتبرة مثل   ؛وكانوا على عهد الا مام مالك ،الثوري ا 

سفيان  وكان ال وزاعي في الشام، و   ،الليث بن سعد في مصرومثل  ،الا مام مالك

هؤلاء   ؛بارك في خراسان وسفيان بن عيينة في مكةالم الثوري في الكوفة وعبدالل بن 

مامة الفقه ؛ وهم مثله في الا مامة ،كلهم كانوا في زمن  واحد زمن الا مام مالك مامة   في ا  وا 

 

   (1/100"ال وسط" ) 1-
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هؤلاء الثلاثة؛ روي  ة؛ وسفيان الثوري وعبدالل بن المبارك وسفيان بن عيين ،الحديث

 .عنهم هذا المذهب

سحاق): ابن المنذرقال   ا سحاق بن رهويه صاحب الا مام   - هذا قول سفيان الثوري وا 

وبه قال يزيد بن ، وذكر ذلك ا سحاق عن ابن المبارك وحكي ذلك عن ابن عيينة - أ حمد

يعني  (ولو كان الخرق يمنع من المسح لبي نه عليه السلام :قال أ بو ثور ،هارون وأ بو ثور

وخاصةً   ،صلى الله عليه وسلمبي نه النبي   كانلو كان الخرق يمنع من المسح عليه ل :يقول؛ اس تدل بهذا

أ ن خفاف الصحابة ما كانت   : - كما س يأ تي ا ن شاء الل - فيضي بعض أ هل العلم  أ ن

فكان الفقر هذا يمنعهم أ ن يأ توا  ،كانوا فقراء ضعيفة؛  الماديةتخلو من الخروق، أ وضاعهم 

ق القديم بالشيء الجديد كلما وسع الل علينا وصار الناس يتوسعون ؛ كحالنا اليوم تخر 

لكن الصحابة رضي الل عنهم غالبهم ما   ،يأ تي بواحد جديد  ؛كلما انخرق خرق يسير

فلو كان هذا يمنع لبي نه النبي  ،كانوا قادرين على هذا، فكانت خفافهم في الغالب مخرقة

   ل.هذا قو  صلى الله عليه وسلم

ذا كان في الخف خرقٌ يرى منه شيءٌ من ): ر أ يضاً وقال ابن المنذ وقالت طائفةٌ ا 

)يرى منه شيءٌ من   :ي ذكرهظر ا لى هذا الضابط الذان (مواضع الوضوء لم يمسح عليه

ومنع الشافعي أ ن يكون في  ): فهذا القول ال خير الذي ذكره المؤل ؛مواضع الوضوء(

يعني مقصوده بظهور القدم ظهور شيء  من الموضع ( مقدم الخف خرقٌ يظهر منه القدم

ذا كان في الخف خرقٌ ي  ) :فقال ؛سلهالذي يجب غ    ؛رى منه شيءٌ من مواضع الوضوءا 

ا ذا كان في الخف  ف ،القدم تغسل من رؤوس ال صابع ا لى الكعبين: يعني (لم يمسح عليه

قال هؤلاء بأ نه لا   ؛خرقٌ في هذا الموضع الذي يغطي هذه المنطقة التي يجب غسلها 

 .يمسح عليه

ذا كان الخف فيه خرقٌ يسيٌر أ و كبيٌر لا يمسح عليه  . يعني باختصار هؤلاء قالوا ا 
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 (هذا قول الشافعي وأ حمد ومعمر صاحب عبد الرزاقر: )ثم قال ابن المنذ

وهو ا ن كان الخرق قد بدت ا صبعه أ و كلها أ و طائفةٌ من رجله   ؛وفيه قولٌ ثالثقال: )

ذاً هنا   (هذا قول ال وزاعي ؛ توضأ  ومسح على خفيه وغسل ما بدا من رجله فا 

هذا   :قالوا أ هل العلم أ ن بعضالظاهر و  ،ال وزاعي قد جمع ما بين المسح والغسل

به   تثبت ه لمل ن ؛ومعهم حق في هذا - أ ن يجمع ما بين المسح والغسل  -القول لا قائل به

  .أ دلة أ صلاً 

ذا كان يسيراً فأ رجو أ ن يجزئ عنه أ ن  ): ابن المنذر قال  وفيه قولٌ رابع وهو أ ن الخرق ا 

ن كان خرق لي  أ ن لا يمسح ع ؛كبيراً  هيمسح عليهما. وا  ب ا  يعني  (هذا قول مالك  ؛ليهمافأ ح 

  ه(.أ جاز المسح على اليسير من الخرق ومنع الكبير من

  ؛وفيه قول خامس وهو ا ن كان في خفيه خرقٌ يخرج منه أ صبعٌ أ و أ صبعان ) :قال 

ن كان ثلاث أ صابع لم يجزه هذا   (هذا قول أ صحاب الرأ ي ؛أ جزأ ه أ ن يمسح عليهما، وا 

 .عن أ بي حنيفة المؤلف رحمه الل الذي ذكرهالقول هو 

ذا خرج ال كثر من أ صابعه لم يجزه المسح)قال:   يعني  (وقد روي عن الحسن أ نه قال ا 

  .ال كثر من أ صابعه التي هي ثلاثة من خمس أ صابع

القول   (: وبالقول ال ول أ قول-وهو ابن المنذر رحمه الل - بو بكرأ  قال قال المنذر: )

الخف خفاً ويسمى خفاً ويمكن المشي فيه فيمسح عليه( وهذا   )ما دام  :ال ول الذي هو

  ي.القول هو الراجح وهو قول قو 

ن   صلى الله عليه وسلمل ن النبي  ؛وبالقول ال ول أ قول)قال ابن المنذر:   لماّ مسح على الخفين وأ ذ 

ذنًا عاماً مطلقاً دخل فيه جميع الخفاف حجة الذين يقولون بهذا   ههذ (بالمسح عليهما ا 

ل، قد أ ذن بالمسح على الخفين صلى الله عليه وسلمالقول؛ يقولون أ ن النبي   يمسح   :ما قال ؛وما فص 
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أ و ما فيه خرقٌ يسير  ،لا يمسح عليهفما فيه خرقٌ أ ما و  ، على ما ليس فيه خرقٌ 

هذه التفصيلات ذكرها    ؛هذا كله ؛ لم يقليمسح عليه وما فيه خرقٌ كبير لا يمسح عليه 

وحال  خفاف الصحابة رضي الل عنهم في الغالب ما  ، لم يذكرها  صلى الله عليه وسلملكن النبي  الفقهاء

  ا،المنع من المسح على مثل هذ صلى الله عليه وسلمكانت تخلو من الخروق، ومع ذلك ما بين  النبي  

 .فهذا القول حجته قوية جداً وما ينبغي أ ن ي صار ا لى غيره

زٌ على ظاهر ال خبار،  فكل ما وقع عليه اسم خف  فالمسح عليه جائ): ابن المنذر قال 

لا بس نة  مثلها  يعني أ نه جاء في ال حاديث أ ن النبي  (ولا يجوز أ ن يس تثنى من السنن ا 

فلا يجوز لك أ نت أ ن تقيد خفاً دون خف أ و أ ن تخصص خفاً دون   ؛أ طلق الخف صلى الله عليه وسلم

لا بدليل  من الس نة أ و من الا جماع أ و من الكتاب ولا يوجد عندك شيء من  ،خف ا 

 .ذلك

لا بس نة  مثلها أ و  - يعني يخصص من السنن - ولا يجوز أ ن يس تثنى من السنن)قال:  ا 

جما (ا جماع ما أ ن تأ تي بدليل من كتاب أ و س نة أ و ا    ع.يعني ا 

م أ صحابنا القائلين بعموم ال خبار، والمنكرين على من ع  )قال:  لا   ل  د  وهذا ي لز  عنها ا 

الواجب هو   :الذين يقولون ابنا بعض أ صحأ ن  :قال في أ صل المسأ لة التي ذكرناها (بحجة

لا بدليل هؤلاء معنا في    ،ال خذ بعموم ال دلة من الكتاب والس نة ولا يجوز تقييد ذلك ا 

  ؛مع ذلك تركوه هنا وقي دوا السنن باجتهادات ما هي صحيحة مولكنه ؛هذا ال صل

ذاً أ ن يقولوا بقولنا ف  هذا معنى كلام ابن المنذر رحمه الل، والكلام كله سليم   ؛يلزمهم ا 

 وصحيح تماماً وما عليه غبار ا ن شاء الل.  

ذاً هذه هي أ قوال أ هل العلم  .ا 
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نه؛ أ صحابنا  :يقول حين  نذر رحمه اللالم طبعاً ابن  قد فيعني بهم أ هل الحديث،  فا 

قال أ صحابنا مالك والشافعي وأ حمد فيذكر   :يقول مثلاً ، تتبعت  كلامه ووجدت فيه هذا

ذاً يعني الشافعية ،من أ صحابنا  :يعني  ؛هؤلاء وهذا الكلام غير    ؛بعضهم قال هو شافعي ا 

نه يقول قال أ صحابنا ويذكر مالكاً ويذكر أ حمد صحيح؛ ذ ا    ما قالوه؛ لا يصحّ أ ن يقالف ؛ا 

ذا قال هنا بعض أ هل  ، و أ هل الحديثفيعني بهم  ؛)قال أ صحابنا( :ابن المنذر رحمه الل ا 

عن مالك وعن أ حمد وعن الشافعي رحمهم الل وهم من أ هل   - كما ذكرنا - الحديث قي د

 . هم معنا أ صحابنا يقولون بقولنا  : قال هؤلاء ،الحديث

نأ تي الآن ا لى سبب الخلاف وأ ظن مما نقلناه عن ابن المنذر رحمه الل يظهر لنا سبب 

بالنس بة لكلام ابن المنذر يظهر أ ن ، لكن المؤلف عنده سببٌ أآخر  ؛الخلاف في ذلك

السبب في ذلك هل يوجد دليل يدل على تخصيص أ و تقييد نوع من أ نواع الخف 

ذاً تبقى ال دلة على عمومها وعلى ا طلاقاتها،   ؛بالمسح دون نوع  أآخر؟ ما عندنا دليل ا 

لا بدليل  صحيح لا شك أ نه سبب من أ س باب هذا  ؛ولا يجوز تخصيصها أ و تقييدها ا 

الآن الذين   ،هل وجد ما ت قي د به ال خبار أ م لا؟ هذا هو محل الخلاف الآن ؛الخلاف

عندهم نصوص في  وليس  وهي أ دلة اجتهادية طبعاً  - قالوا عندنا أ دلة ؛قالوا بالتقييد

   .هذه ال دلة الاجتهادية غير معتبرة وغير صحيحة  :قالوا ؛لا  :والذين قالوا ،- المسأ لة

  ف.طيب ما هو الاجتهاد الآن؟ هذا الذي ذكره المؤل

  ؛ح  س  ا لى الم    ل  س  الغ    ن  م    ض  ر  الف    قال  ت  في ان    م  ه  لاف  ت  اخ    في ذلك    م  ه  لاف  ت  اخ    ب  ب  س  )و  قال:  

  ع  و  في ن    ة  ق  ش  الم    ع  ض  و  م  ل    و  ه    م  أ    ، ين   م  د  الق    فّ  خ    ت   ني س  ع  ؟ أ  ت   الس    ع  ض  و  م  ل    و  ه    ل  ه  

   ؟( ين   ف  الخ  
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يعني لماذا حصل الانتقال من غسل القدمين ا لى المسح على الخفين؟ لماذا أ جاز  

 :الشارع المسح على الخفين؟ هل ل ن الخفين قد غطيا مكان الغسل؟ هذا معنى قوله

القدمين؟ أ م هو لموضع المشقة في نوع  ست خف  : هل هو لموضع الست؟ أ عني)

هنا الآن هل هو لموضع المشقة في نوع الخفين؟ يعني هل كان الا ذن بالمسح  (الخفين؟

ن بالمسح على الخفين ل   ة؛على الخفين للمشق نهما غطيا القدمين فنزعهما فيه مشقة؟ فأذُ 

 .ل نهما ستا محل الفرض؟ هذا هو سبب الخلاف ؛أ م للست

آه   ن  )ف م   :قال   ( ق  ر  خ  ن  الم    فّ  على الخ    ح  س  الم    ز  يج     م  ل   ؛ ت   الس    ع  ض  و  م  ل    رأ

ذن بالمسح عليه ل نه غطى محل الفرض، فا ذا حصل  أ ن الخف قد أُ  هنا:يعني يقول لك 

ذاً فلا  ؛لم يعد قد غطى هذا المحل الذي حصل فيه الخرق ؛ خرقٌ في محل الفرض ا 

   .يصحّ هنا المسح عليه

ذا ان    ه  ن  )ل   :قال    (ل  س  ا لى الغ    ح  س  الم    ن  ها م  ض  ر  ف    ل  ق  ت  ان    ؛ شيءٌ   م  د  الق    ن  م    ف  ش  ك  ا 

وما   ،ما ظهر من القدم فرضه الغسل :فهؤلاء قالوا ،يرجع ا لى ال صل؛ وهو الغسل

يعني   - فلا أ حد يقول به ؛والمبدل منهولا يمكن الجمع بين البدل ، اس تت فرضه المسح

ن كان ابن المنذر نقل عن ال وزاعي رحمه الل أ نه قال   - الجمع ما بين الغسل والمسح وا 

ل نه ما ورد دليل على الجمع ما بين   ؛شذوذاً هذا القول نه كان عندهم أ  لكن الظاهر  ؛به

نه لا  ؛ ل  فصار الواجب الغسل ولا يجوز المسح تغليباً للغسل ،المسح والغسل أ بداً 

هذا لا يصحّ ل نه جمع بين   ؛يصلح أ ن يقال ما ظهر من القدم يغسل ويمسح الباقي

ذن ماذا ال مرين وهذا لم يرد في الشرع فلا يجتمعان  نعمل في هذه الحالة؟ ؛ ا 

ذا حصل خرقٌ في الخف فلا  ؛صلقالوا ن غ ل ب الغسل ل نه ال   هذا قول الذين قالوا ا 

والمسح شر  ع     ،ل نه قد انكشف جزءٌ من الموضع الذي يجب غسله؛ يجوز المسح عليه
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فلمّا حصل هذا  ، - وجهة نظرهمذه هي ه  - أ صلًا ل ن الخف قد غطى هذا الموضع

 أ ن تغسل.  ا فصار واجبه ؛ي حصل فيه الخرق هذه التغطية عن الجزء الذ ؛ زالتالخرق

ذاً هنا س نجمع ما بين المسح والغسل وهذا لا قائل به ؟ يمسح طيب والمغطى؟   - قالوا ا 

نهوحتى ا ن وجد قائلٌ به  ،قالوا لا قائل به - بعضهم قال هذا لا يصحّ ل نه ما ورد   ؛ فا 

ذن  ،دليل بالجمع ما بين هذا وهذا  ما الحل في هذه الحالة؟  ا 

لا يجوز المسح عليه في  :فيقال ،في غ ل ب جانب الغسل ؛بما أ ن ال صل هو الغسل :قالوا

هذه وجهة نظر من قال بأ ن الخف المخروق لا    ؛هذه الحالة، في نزع الخف وت غسل القدم

 .ا معنى ما ذكره المؤلفهذ ؛يجوز المسح عليه

ن  قال: "  م  ف اً ة  ق  ش  الم    : في ذلك     لّ   الع    ن  أ ى أ  ر   )و  ى خ  م  ق  ما دام  ي س  ت بر   الخ ر     (؛ ل م  ي ع 

العلّ في ذلك   : قالوا ؛لا ؛العلّ ليست هي كون الخف قد غطى محل الغسل فقط :يعني

  لا: قال هؤلاء الذين رأ وا أ ن العلّ هي المشقة ،المشقة؛ مشقة نزع الخف لغسل القدم

حناه؛ القول الصحيح ؛الخرق ما دام يسمى خفّاً  يعتبر هؤلاء  ، هذا القول الذي رج 

  ماذالماّ رخّص الل س بحانه وتعالى لنا المسح على الخف،  ،نظروا ا لى مقصود الرخصة

هو رفع المشقة والتخفيف على الناس.  كان المقصود كان المقصود من هذه الرخصة؟ 

هذه وجهة نظر  ؛ ونظروا أ يضاً ا لى ظاهر النصوص كما ذكرنا عن ابن المنذر رحمه الل

نظروا ا لى   بل لا،  ؛ليها أ ولئكفهؤلاء ما نظروا ا لى موضوع التغطية التي نظر ا   ،هؤلاء

، وبما أ ن هذا المقصود ،أ ن هذا المسح قد شر  ع ل ن المقصود منه هو رفع المشقة

ذاً تبقى الرخصة كما هي  .والمشقة حاصلّ في الخف الصحيح والخف المخروق؛ ا 
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الخرق وما لا   من الرخصة عامة ولفظ الخف يتناول ما فيه): (1) قال ابن تيمية رحمه الل

  ؛ لم يقل:)الخف( صلى الله عليه وسلمنفس اس تدلال ابن المنذر؛ لما ذكر النبي  ( وهذاخرق فيه

 أ لفاظ ال حاديث تشمل هذا وهذا.  ؛ فلا  ؛الصحيح دون المخروق

ذا كان   ،لا س يما والصحابة كان فيهم فقراء كثيرون وكانوا يسافرون : )قال ابن تيمية وا 

والمسافرون قد يتخرق خف أ حدهم   ،فلابد أ ن يكون في بعض خفافهم خروق  ؛كذلك

 (لم يحصل مقصود الرخصة ؛فا ن لم يجز المسح عليه ،ويمكنه ا صلاحه في السفر ولا

 هذا معنى كلامه.   ؛من التخفيف ورفع المشقة :أ ي

ردّاً على الذين قالوا بأ ن ظهر جزءٌ من الموضع الذي   - (وقول القائل) :وقال ابن تيمية

ن  : )قال ابن تيمية - يجب غسله يعني المكان الذي   (ظهر فرضه الغسل   ما وقول القائل ا 

ر ق فيه الخف وظهر من القدم هذا يجب فيه الغسل، وهذه حجتهم أ صلًا في    :قالوا ؛خ 

نما ظهر فرضه الغسل ممنوع وقول القائل)قال:  ،قضية منع المسح على الخف المخروق   (ا 

فا ن الماسح على الخف لا يس توعبه )ما قبل بهذا، رد  قولهم، فلماذا هو ممنوع؟ قال: 

؟  الفرض يكونماذا س  يعني في حال وجود الخف؛  (بالمسح كالمسح على الجبيرة

هل نمسح على  ؛لماّ نأ تي ونمسح على الخف ،طيب بما أ ن الفرض هو المسح ،المسح

نما نمسح على البعض الخف كله؟ فلو كان في الخف موضع   ،لا نمسح على الخف كله، ا 

ففي ، مخروق أ و غير مخروق، نحن غير مأ مورين أ صلًا بالمسح على كل محل الخف

في حال وجوب   :يعني - تعميم المسح على الجميع - لا يجب التعميم ؛حال وجوب المسح

ذاً وجود الخرق   ؛لا يجب التعميمف ؛ الغسل يجب التعميم، أ ما في حال وجوب المسح ا 

ن المحل الذي حصل فيه الخرق يجب  بأ  فلا يقال ؛ في حال وجوب المسح لا يؤثر

نما غسله  ؛لا يجب غسله بل الواجب هو المسح :نحن نقول هنا في هذا الموضع ؛ لا؛ ا 

 

      (212/ 21"مجموع الفتاوى" )1-
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هذا معنى كلام ابن تيمية رحمه  ؛جب هو المسح عليهل ن أ صل الخف موجود والوا

 الل.  

يعني المسح ( وذلك يقوم مقام غسل الرجل  ،بل يمسح أ علاه دون أ سفله وعقبه)قال: 

  .تعميم المحل  ، ولا يلزم في المسحالخف يكفي ويقوم مقام غسل الرجل في حال وجود

حتى جاءت    ،الس نة فيه بالرخصةوباب المسح على الخفين مما جاءت : )ا لى أ ن قال

فلا يجوز أ ن يتناقض مقصود الشارع من ؛ بالمسح على الجوارب والعمائم وغير ذلك

  ،يعني مقصود الشارع التخفيف عن الناس ورفع المشقة (التوسعة بالحرج والتضييق

وأ نتم فيما ذكرتموه جعلتم النتيجة هي وجود الحرج والتضييق، وهذا مخالف لما أ راده 

هذا معنى كلام ابن تيمية، وهو كلام نفيس جدّاً، وهو كلام موافق لما ذكره   ؛رعالشا 

لا أ ن فيه زيادة تفصيل فقط ؛ابن المنذر رحمه  .ا 

 ث:  خلاصة هذا المبح ا ذن 

والتحديد الذي ذهب  ، ما دام الخف يسمى خفّاً، والمشي به ممكن؛ فيجوز المسح عليه

ليه البعض من ا صبعين وثلاث   ؛بين اليسير والكثير شابه من التفريق ما  أ صابع وما  ةا 

يه أ صلاً  ما أ ن يقال بجواز المسح على الخف ا ن كان فيه   ،هذا لا دليل عليه ي قوّ  فا 

ال مر منضبطاً   يكون هكذا  ؛خرق، أ و لا يجوز المسح على الخف ا ن لم يكن به خرق

يجوز المسح على الخف ما دام يسمى خفاً والمشي   : لكن الراجح كما ذكرنا،  والل أ علم

وهذا ما تقتضيه الرخصة في المسح عليه، وهو ما تقتضيه أ يضاً ال دلة من   ،فيه ممكن

 . وهو القول الفصل ا ن شاء الل والحمد لله ،ا طلاقاتها وتعميماتها والل أ علم

قوا ر  ك  بقي من قول المؤلف ذ  و  ،انتهينا من هذه المسأ لة قد هكذا نكون  .دليل الذين فر 
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   (ج  ر  ح  ل  عٌ ل  ف  ر  سانٌ و  ح  ت  فاس     ؛ سير  والي   الكثير    ق  ر  الخ    ين   ب    ريق  ف  ا الت  م  أ  )و قال:  

ذا قلنا   نا ل ن  ؛اس تحس نوه فقط من باب رفع الحرج ،ما عندهم دليل فقط، اس تحسان ا 

ذاً هذه النتيجة ؛ س يكون هناك حرج ؛بأ ن الخرق حتى لو كان يسيراً لا يمسح عليه   - ا 

أ نفسهم أ نهم قد أ بطلوا المقصود من التخيص في المسح على  برأ وا  - نتيجة هذا القول

وهذا القول ضعفه بيّن  وواضح   ،فذهبوا ا لى التفريق ما بين القليل والكثير ؛الخفين

   .والحمد لله

  فاف  خ  ك    روق  الخ    ن  م    لم   س  لا ت    صار  ن  وال    هاجرين  الم    فاف  خ    كانت  : قال الثوري )و : لقا 

د  ون ق ل  و  ل   ؛ رٌ ظ  ح   في ذلك    كان   و  ل  ف    ، اس  الن      (م نه   ع    ر 

كله مأ خوذ عن السلف رضي  ؛ وهوالذي ذكره ابن تيمية رحمه الل هو هذا الاس تدلال

 .فقطه البيان لكنه لخ صه وزاد في ؛كلام ابن المنذر كلام الثوري وغيرهم  ؛ الل عنهم

  ا(كوتٌ عنه س  م    هي    هذه المسأ لة  ): - لمؤلف ابن رشدلوالكلام  -  (قلت  ) قال: 

ق.  ر   ما هي المسأ لة؟ مسأ لة حصول المسح على الخف الم خ 

د فيها من القرأآن أ و  قوله: ماذا يقصد ب )مسكوتٌ عنها(؟ يقول لا يوجد دليل خاص ور 

ق لا   ر  ق جائز مثلًا، أ و المسح على الخف الم خ  ر  الس نة يقول المسح على الخف الم خ 

ق خرقاً يسيراً يج ر  مثل هذه   ؛وز وخرقاً كبيراً لا يجوز يجوز، أ و المسح على الم خ 

 . لذلك يقول هنا هذه المسأ لة هي مسكوت عنها   ؛النصوص ما وردت

ٌ لو كان فيها ح  )ف قال:    (صلى الله عليه وسلم لب ينّه    ؛به   لاء  ت  الاب   وم  مع عم    ك 

  ؛يعني كان شيئاً منتشراً وموجوداً بكثرة بين الصحابة  -يعني لو كان مع عموم الابتلاء به

قة ر  خ  فلو كان يوجد حك بالمنع من المسح على هذا مع وجود ال دلة  - وجود خفاف م 
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د دليل يدل على أ ن هذا لا يجوز    ؛ الكثيرة التي تدل على جواز المسح على الخفين لور 

 .المسح عليه

م  قد قال تعالى: } )و قال:   ل يه    
ا ن زّ ل  ا    {(ل ت ب يّن   ل لن اس  م 

هذا معنى   ؛ذلك صلى الله عليه وسلملبين  لهم النبي  ؛احتاجوا لهذا البيان وأ نه لا يجوز قد يعني لو كانوا

قاّ  ؛ما قاله المؤلف رحمه الل  ر  خ  فالظاهر أ نه يميل ا لى القول بالجواز حتى لو كان الخف م 

 .والل أ علم 

 القدر والحمد لله. نكتفي اليوم بهذا 


